 كان كلامنا المتقدم في  أن الدليلين المتعارضين على وجهين، الوجه الأول: أن يتكافأ الدليلان في القوة، فيتعارضان ويتساقطان، والمورد ليس من موارد اشتباه الحجة باللاحجة، وقلنا يوجد وجه آخر، نعلم جازمين بأن أحد الدليلين هو الذي عليه دلالة، بمعنى هو المتعين، ولكننا لا نستطيع أن نشخص أحد الدليلين الذي عليه ما يدلل على صحته، فيكون المورد من موارد اشتباه الحجة باللاحجة.
قد يقال: إن النتيجة واحدة، بالتالي نحن لا نستطيع أن نأخذ بأي منهما، يعني ما نقدر نقول نأخذ بالدليل الأول، لا، ما نقدر، صح هذا ما نقدر، لكن هناك فارق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، وإذا لم نقبل الفارق العملي فهناك فارق نظري، لأن كلاً من الدليلين في المسألة الأولى يشملهما دليل الحجية، بينما في المسألة الثانية نحن نعلم قاطعين أن دليل الحجية فقط وفقط يشمل أحد الدليلين، لكن غير متعين عندنا، ولهذا أوردنا حيثية بالأمس الماضي إذا تتذكرن، قلنا: قد يكون المشرع يورد دليلين متعارضين ويريد العمل بكل من الدليلين، بينما في المسألة الثانية لا يمكن ذلك، لأن المراد واحد فارد، واضحة لنا هذه المسألة؟

ثم أردفنا مبينين أن ما يكون من علامة، مائز، مرجح، دليل لأحد المتعارضين الذي صار من موارد اشتباه الحجة باللاحجة، قد يقترن به وينضم إليه ما يجعلنا نعمل به، لكونه يتحد وإياه ويندك فيه، ولهذا يتعين العمل به وترك العدل المخالف له، كان هذا هو خلاصة مركزة لما مر علينا بالأمس الماضي..

كلامنا في هذا اليوم في أن المتعارضين قد يختلفان بالكمية، بمعنى أن أحد المتعارضين فيه كمية أكبر من الأدلة، مثلاً هناك دليلان متعارضان، أحد الدليلين عليه رواية واحدة، يعني ما يدلل عليه الدليل الأول عليه رواية، والدليل الآخر عليه روايتان، فهل نستطيع أن نقول إن الدليل الذي دلل عليه روايتان، هو الأرجح، هو المتعين، نظراً لأن كمية الدليل تعطي قوة للدليل، أو في بعض الأحايين، شوفوا اشلون، كما مثل الماتن أيضا بهذا المثال، عندنا رواية موثقة، يعني ـ إذا صح التعبير ـ  عليها قرائن تدلل على صحتها، توجب الوثوق بها، وعندنا رواية معارضة لها، الراوي لها ثقة، ذيك الرواية الأولى الموثقة، قد يكون الراوي لها ضعيفاً، لكن عليها ما يدلل على أنها هناك إمارات توجب الوثوق بها، وهذه الرواية الأخرى أيضاً المعارضة لها فيها زيادة، هي أنها تندرج تحت الأخبار الدالة على حجية خبر المؤمن أو العادل، يعني فيها زيادة، غير أن الروايتين متكافئتان، بس إحدى الروايتين أرجح فيما تقدم، سميناه في الصدور، ما قلنا عندنا ثلاث جهات؟ صدور وظهور ومراد جدي، تتذكرون، هل أن الرواية تكون أرجح بلحاظ قوة الصدور، يعني أن قوة الصدور تقتضي الأرجحية لها أم لا؟ الماتن يقول: مسألة وجود كمية أكبر من الأدلة، بس الأدلة المتكافئة، يعني الدليلان يتكافأان، وكلا الدليلين تصدق عليه الأدلة الدالة على حجيته كدليل، الزيادة في أحد الدليلين لا تقتضي الترجيح، ما تقتضي الترجيح، واضح؟ اللهم أن تكون الزيادة بنحو يكون موجباً مثلا للشهرة، واضح يصير يصدق عليه شنهو؟ "خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر"، تالي تقول الرواية "فإن هذا المشهور لا ريب فيه" يعني ذاك كأنه فيه ريب، نحن ما نتكلم بأن كمية الزيادة في الأدلة توصل الدليل إلى هذه المرحلة، لا، إذا وصلت الكمية إلى هذه المرحلة بعد ماذا نقول؟ ما وراء عبادان قرية، يعني خلاص يتعين الأخذ بالدليل، لأن فيه ما يدلل على صحته، أوصل أحد الدليلين المتكافئين إلى أن يكون هو المشهور، فيتعين بواسطة الشهرة مثلاً، نحن كلامنا لا، فيه بس زيادة في الكمية، بس ما وصلت هذه الزيادة الكمية، مثل رواية مع روايتين، أو أنه مثلاً صحيحة مع موثقة، لا، هذه حجة الرواية الصحيحة، والموثقة حجة، كلاهما يصدق عليه دليل الحجية، يعني هذه الزيادات، أريد أعبر بتعبير أوصله إلى أذهانكم، غير موجود في الكتاب تعبيري الذي يصل إلى الأذهان، نسميها الزيادة البسيطة، صار أوضح، يعني التي ما تقتضي الرجحان لأحد الدليلين على الدليل الآخر، ما فيه أرجحية، واضح، قد تشوف أنت أن هذه الزيادة، تقول لماذا لا أرجح بها؟ أقول ما فيه عندنا دليل يقتضي الترجيح بهذه الكمية.

الآن نريد أن نورد إشكالاً ودفعاً...

الإشكال: نقول نعم زيادة الكمية تقتضي الترجيح، لماذا؟ لأن نحن عندنا قاعدة أصلاً، القاعدة ماذا تقول لنا؟ شوفوا القاعدة ماذا تقول لنا؟ إذا عندنا دوران للشيء بين الأقل والأكثر، أريد أشرح هذه مسألة الدوران بين الأقل والأكثر حتى تفهمونها، التي مرت عندنا أين؟ إذا دار الشيء بين الأقل والأكثر، نحن نأخذ بالأقل وهو القدر المتيقن، مثلاً عليّ صلوات، صوم، نقول هذا قدر متيقن، فنأخذ بالأقل لأنه القدر المتيقن، شوفوا الآن نريد نطبق هذه  المسألة على ما نحن فيه، اشوية التطبيق يحتاج له التفات، إلتفات بسيط يعني ما يحتاج حتى إمعان نظر، نحن عندنا عمومات، ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: مجرد أن تصدق الحجية طبق دليل الحجية، يعني الأخذ بدليل الحجية عند صدقه هو القدر المتيقن، متى نعدل عنه؟ إذا كان هناك ما يوجب العدول عنه، طيب لما يدور الأمر بين الكمية الزيادة والكمية، يعني دليلان، أحدهما في كمية أكبر، يصير في الحقيقة يندرج في القدر المتيقن، وذاك الذي فيه كمية من الأدلة أقل، يندرج في المشكوك، فنحن نأخذ شنهو؟ يصير هذا من مصاديق، بهذه الإلتفاتة، بهذه الحيثية، شفتوا الحيثية التي نريد نوردها؟ يصير من مصاديق يعني المشكوك الحجية، مثل المشكوك في الأكثر هناك، هذا المقدار هذا يصدق عليه الحجية، يعني قريب كأن نحن نطبق قاعدة الأقل و الأكثر بس بشيء من العكس...
.....

أو لا، خل العشرة، يمكن الواحد، ليس الأقل و الأكثر الإرتباطيين الذي فيهم مشكلة وكذا، الأقل والأكثر الاستقلاليين، عشر صلوات أو تسع، التسع متيقن أنها واجبة علينا، بس أنا أشك في العاشرة، فيجب عليّ الأخذ بالتسع، طيب تعالى هنا، هنا عندنا دليلان، أحد الدليلين المتكافئين عليه أدلة أكثر، يعني من موارد يصير، الموارد المتيقنة لصدق، أو المطمأن بها لصدق حجية الدليل الحجة، وذاك يصير في النفس منه ريب وشك، مثل الصلاة رقم عشرة، فماذا يقول لنا الدليل؟ خذ بالقدر، لأن نحن الآن شوفوا الدليل اشلون نطبقه نخليه من مصاديق، يعني نحن نريد نخصص قاعدة الحجية، فنحن مرة نخرج من قاعدة الحجية هذين الدليلين، نقول أصلاً ما تنطبق عليهما قاعدة الحجية، فيصير خرجنا الأكثر من المقادير، مرة لا، بس خرجنا واحد من الدليلين، يصير خرجنا الأقل، صح؟ واضحة الفكرة؟ يعني قاعدة الحجية لما نقول ما تشملهما، كلاهما يتساقطان بزيادة الكمية، صارت قاعدة الحجية تنطبق على شنهو؟ الأقل من المصاديق، مثل كأن نحن على شنهو؟ على مثل مثالنا، نحن عندنا الدليل هل يشمل الصلوات العشر أم لا؟ مشكوك في شموله للصلوات العشر، فنقول نأخذ بالمتيقن، هذا مشكوك في شموله دليل، لما سنطبقه، يعني سنخرج من الاثنين، لكن سنخرج واحداً من الدليلين، فيصير دليل الحجية صادق على أحد الدليلين، العدل، يعني في الحقيقة دليل الحجية يشمل المطمأن به أو المتيقن، وذاك العدل المشكوك خلنا نحذفه ونقتصر في التخصيص، في تخصيص دليل الحجية على ماذا؟ على الأقل، لأنه هو المتيقن، فتصير غير مناسب...

....

طبعاً، وإياك أنا، المفروض نختار عبارة أخرى غير هذه الأقل والأكثر، لكنه قد واحد يتوهم أن هذا من مصاديق الأقل والأكثر، فالماتن جاء به حتى يرده، يقول هذه ليس من المصاديق، ذيك غير، القاعدة غير، بس هو حتى هذا التوهم إيراده في هذا المحل يسبب إرباكاً.....  

...

لو جئنا بشيء ثاني، سواء نسبة احتمالات أو شيء، يعني خلنا بدلا من أن نقول شسمه؟ نحن نطمئن بأن ما وردت عليه روايتان اشوية فيه يعني أقرب إلى النفس، وذاك هو اشوية فيه بعد عن النفس، يعني الواحد الآن لو جاءك مثلاً أربعة، خمسة، أشخاص، ستة أشخاص، ونقلوا قضية، وذاك خمسة، وجاءك بس ثلاثة؟ أين الذي ترجح؟ مع أن هذا تنطبق عليه أدلة الحجية، وهذا تنطبق عليه أدلة الحجية، أنت اشوية يصير عندك ميل مع هذه الكثرة، طبعا ما نقول أنه أوصلت هذه الكثرة إلى الشهرة، هذا يصير من باب ثاني، الخلاصة أن الماتن يريد أن يقول بأن المسألة التي نحن بصددها وفيها ليست من مصاديق الأقل والأكثر حتى نقتصر على الأقل في التخصيص وندع الأكثر، الأقل في التخصيص يعني كأنه عندنا موارد ليست بحجة، مثل تكافؤ الدليلين، بس هذا المورد ترى فيه أحد الدليلين حجة، الذي هو زيادة الكمية، ما يصدقان، يعني كأنه هو المطمأن به والمتيقن كالأفراد التسعة، واضحة لنا المسألة الآن التي يريد يوصلها إلى أذهاننا الماتن؟ 
بس الماتن يقول: نعم إذا كانت زيادة الكمية لأحد الطرفين من الكثرة توجب ماذا؟ أن عدله المقابل له، توجب رفع اليد عن عدله، خلاص هذا ما فيه كلام، الذي عبرنا عنه ما وراء عبادان قرية، راح نضطر مقسورين أن نأخذ بالدليل الذي فيه الكثرة الكاثرة، التي أوجبت تعين هذا الدليل، ورفع اليد عن الدليل الآخر، الذي ما عليه إلا دليل واحد مثلاً، كفة هذا الذي عليه دليلان أو ثلاثة غير كفة الذي عليه دليل واحد، بس ليس بشرط، نحن كلامنا ما لم يصل أحد الدليلين إلى الشهرة، فيصير هذا مصداق واضح للرجحان، ما وصل إلى هذا الحد، ولكن مع ذلك قد الإنسان يصير عنده ميل...

أريد هنا أن أورد شيئاً، أشار إليه الماتن في بعض الأبحاث القديمة، قد يرجع هذا المطلب إلى اختلاف الفقيه، يعني قد يرجح أحد الفقيهين لكثرة الأدلة، والفقيه الآخر لا يرى أن هذه الكثرة موجبة للترجيح، فيرجع إلى ما أسميناه أكثر من مرة شم الفقاهة، يعني فيه واحد عنده حس فقهي قوي جداً، فيه واحد لا، الجانب الصناعي متمكن منه، ما يقدر يحيف عن الجانب الصناعي، يقول لك: لا، بما أن هذه الأدلة ما تقتضي كذا فيتوقف، فيجعل الدليلين ساقطين عن شمول دليل الحجية لكل منهما، متعارضان يتساقطان، واحد يقول: لا، أنا آخذ بأحد الدليلين، لماذا؟ لأن هذه الكثرة، يعني أنا أميل إليها، فميل الفقيه، ليس دليل على أن كل الفقهاء يتفقون، تتذكرون مرت عندنا مسألة شبيهة، مسألة شبيهة بهذه المسألة، تتذكرون في بعض الأبحاث الأصولية مر علينا هذه قال الماتن نعم إن بعض الفقهاء قد يختلف في هذا المجال، فيرجح عنده، ويعني بحسب تتبعه للأدلة، بحسب ذوقه الفقهي، بحسب مثلا، نعم، والآخر لا، صناعي مائة بالمائة، ما يحيد عن الصناعة، يعني قد يكون جانب العرف، كما يقال مثلا بعض الفقهاء عندهم الجانب العرفي قوي جداً، مثل المرحوم السيد الحكيم، مثل المرحوم السيد الاصفهاني صاحب وسيلة النجاة، يقولون يعني عندهم شيء من العرف الدقيق جداً، وحتى النائيني إذا تشوفون مثلاً، عنده عرفيات جميلة جداً، السيد البروجردي، يعني ذيليه الفقهاء اشتهروا بأنه عنده حس عرفي قوي، فلو كان، يعني نقول هكذا...

تطبيق:

 وقد ظهر من ذلك: أن نفي المرجح في المقام لأحد الفردين إنما هو بلحاظ الجهة المانعة من العموم، لا مطلقا من جميع الجهات، وإلا فهو محتمل...

يعني لما نحن نقول يوجد مرجح، بس ما نعرفه ينطبق، يعني قلنا من اشتباه الحجة باللاحجة، طيب نبقى ماذا؟ حائرين، يقول صح تبقى حائراً، بما أنك في موقع الحيرة، يعني ما جاءت التتمة التي عبرنا عنها بإكمالة، فماذا تبىقى؟ حائراً...

وإلا فهو محتمل لا محرز لعدمه، غاية الأمر أنه لا يعول على احتماله في البناء على دخول أحد الفردين إجمالا تحت العام بعد اشتراكهما في الجهة المانعة من العموم لهما معا، فلاحظ....

إلا إذا ضمت التتمة التي قلنا، مثل ضم الاستصحاب مثلا لصلاة الجمعة.

 الثالث: لا فرق في جريان أصالة التساقط في المتعارضين بين التساوي في التخصيص اللازم من سقوط كل منهما عن الحجية والتفاضل فيه، لزيادة أحد طرفي التعارض كمية أو دليلا، لماذا قال دليلاً؟ يعني زيادة دلالة الدليل، فيه حيثيات في الدلالة تقتضي أنه أزيد من حيثيات الدليل الأول، مثل قلنا المثال الذي أوردناه في الشرح...

 فكما يكون الأصل التساقط عند معارضة صحيحة لأخرى، يكون هو الأصل أيضاً عند معارضة صحيحتين لصحيحة ثالثة، وعند معارضة صحيحة لموثقة، وإن كانت الصحيحة تشارك الموثقة في أدلة الحجية وتزيد عليها بدليل حجية خبر العادل أو حجية خبر المؤمن، بس هذه من مصاديق أدلة الحجية، وذيك من مصاديق أدلة الحجية...

 لعدم وضوح مرجحية الكمية في نفس المتعارضين أو في دليل حجيتهما، وقد سبق في التنبيه الثاني أن احتمال الترجيح ما لم يرجح أحد الدليلين ويقتضي الأخذ به، يقول لك خذ بي ودع عدلي، يبقى هذا الذي خلنا نسميه شائبة الترجيح، بس ما يقتضي الترجيح...

ما لم يثبت لا يعتد به، وما اشتهر من لزوم الاقتصار على أقل التخصيص، لأن عندنا هذه العمومات لابد أن تصدق على كليهما، فلماذا نقول كلا الدليلين ساقط عن دليل الحجية؟ خلنا نخلي دليل الحجية يصدق على أحدهما فيصير شنهو؟ يعني خصصنا الأقل، يعني أخرجنا واحدًا أحسن من أن نخرج الأثنين...

 عند الدوران بينه وبين الأكثر، لأنه إذا طلعنا الأثنين طلعنا الأكثر في التخصيص، ولو اقتصرنا على أحدهما، نعم الأقل...

 إنما هو مع العلم بمورد التخصيص الأقل والشك في ما زاد عليه، حيث تسقط أصالة العموم بالإضافة للأقل بالعلم، ويشك في الخروج عنها في الزائد، لا مع الدوران بين تخصيص أحدهما أكثر من الآخر، كما هنا،  من دون مورد متيقن للتخصيص الأقل، كما هو المقام....

لأن نحن ما نتيقن بأن هذا الدليل الذي عليه ثلاث روايات هو أقوى من الدليل، فيصير هذا يندرج تحت عموم أدلة الحجية، الذي عليه ثلاث روايات، وذاك نخرجه عن دليل الحجية...

 نعم، هذا الاستثناء الذي أوردناه....

نعم، إذا أوجبت الكثرة في أحد الطرفين ارتفاع موضوع الحجية في العدل له، للقطع بخطئه أو نحوه، تعين العمل بالأكثر، لكنه خارج عن فرض التعارض بين الحجتين....

لأن إحدى الحجتين ما كافأت الأخرى، صارت راجحة عليها، ثم قلنا حتى أيضاً قد يكون متكافئان عند فقيه، وعند فقيه آخر شنهو؟ يرى أن أحد الدليلين يؤخذ به لأرجحيته...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
